الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المدرسة العليــــا للتجارة

ملخص مذكرة ماجستير بعنوان :

دور التسيير الجبائي في تحسين الادارة المالية للمؤسسة
 دراسة حالة مجمع صيدال

مقدم من طرف الطالب :                                           تحت إشراف الأستاذ :
   بحة مولود                                                            إحدادن عثمان

السنة الجامعية : 2008 / 2009 


مقدمة :

          تسعى الإدارة المالية لإستعمال وسائل التحليل، التخطيط والرقابة المالية في عملية إتخاذ القرار، فهي تهدف الى تعظيم قيمة المؤسسة وأرباح حملة أسهمها وهذا الهدف في الحقيقة ما هو إلا محصلة القرارات المالية  في مجال الاستثمار و التمويل، ولعل تحقيق هذا الهدف يتطلب من المؤسسة الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على تلك القرارات.

          من بين هذه المتغيرات لدينا تكلفة التشغيل و تكلفة الإستثمار وتكلفة التمويل و هذه التكاليف تتأثر بمعدل الضريبة المطبق. وما على المؤسسة إلا أن تقبل هذه الضريبة كإلتزام و تستعملها في صالحها لتحولها الى متغير إيجابي دون اللجوء الى الغش الضريبي، و ذلك لا يأتي إلا عن طريق التسيير الجبائي.

          يسعى التسيير الجبائي لإتخاذ القرارات التي تتلائم و مصلحة المؤسسة عن طريق تخفيض التكلفة الجبائية التي تتحملها المؤسسة وهذا ما يساهم في تفعيل القرارات المالية للمؤسسة، فالتسيير الجبائي ضروري لمعرفة التعجيل أو التأخير لخيار جبائي من أجل الوصول الى أدنى حد ممكن من التكاليف محققين بذلك أهداف الإدارة المالية.

الإشكالية الرئيسية : من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية : 

كيف يمكن الإستفادة من التسيير الجبائي في تفعيل القرارات المالية للمؤسسة ؟

تتفرع الإشكالية الى مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية :

1 -  ماهو التسيير الجبائي وما هي الإدارة المالية ؟

 2 - ماهو تأثير الجباية على المؤشرات المالية وكيف يمكن الاستفادة من التسيير الجبائي لتحسين هذه المؤشرات ؟
3- ماهو تأثير الضريبة على خزينة المؤسسة وكيف يتم المفاضلة بين الخيارات الجبائية المطروحة أمام المؤسسة ؟
4-  كيف تؤثر التكلفة الجبائية على إختيار الإسثمارات و تمويلها و كيف يُستعمل التسيير الجبائي للمفاضلة بين تلك الخيارات ؟
5- هل أن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية على وجه العموم ومجمع صيدال على وجه الخصوص إعتمدت على التسيير الجبائي في ترشيد قراراتها المالية ؟

فرضيات البحث :

لمعالجة الاشكالية السابقة تم الاعتماد على الفرضيات التالية :

· لا يمكن الأخذ بالإدارة المالية بمعزل عن التسيير الجبائي ؛ 
· التسيير الجبائي لا يتعارض مع التشريعات الجبائية و لا يلجأ الى التهرب و الغش الضريبي ؛
· القرارات المالية يتم إتخاذها على أساس إستراتجية المؤسسة، و دور المسير الجبائي في ذلك هو توضيح الـتأثير الضريبي لكل خيار وإظهار أحسن خيار جبائياً لمتخذ القرار؛

· تتمتع المؤسسة بالحِس الجبائي (la moralité fiscale) وتسعى دوما لتخفيض التكلفة الضريبية ؛

· الضريبة متغير خارجي يؤثر على عملية اتخاذ القرار المالي و لا يتأثر بها ؛ 
· إستخدام التقنيات الكمية في تحديد هيكل التمويل الأمثل يسمح باتخاذ قرارات مالية رشيدة . 

أهداف البحث :

يسعى هذا البحث الى الوصول الى مجموعة من الأهداف نوجزها فيما يلي:

- إبراز مكانة التسيير الجبائي في المؤسسة ؛

- توضيح أهمية تحديد الأثر الضريبي على القرارات المالية للمؤسسة ؛

- تبيان كيفية ترشيد القرارات المالية للمؤسسة، فالهدف العام للبحث هو تحديد أثر التكلفة الجبائية على القرارات المالية للمؤسسة و كيفية إستعمال التسيير الجبائي لترشيد هذه القرارات ؛

- محاولة معرفة طريقة إختيار أنجع مصففوفة تمويلية للمؤسسة آخذين بعين الإعتبار التكلفة الجبائية ؛

أهية الدراسة :

تتماشى أهمية البحث مع الاهتمام النمتزايد للمؤسسات بتخفيض التكلفةالجبائية من خلال التسيير الجبائي وخاصة ما يتعلق بإختيار الاستثمارات و طرق تمويلها، فالضريبة تؤثر على خزينة المؤسسة و على جميع المؤشرات المالية .

إضافة إلى أن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته له أهمية بالغة لدى المسيرين و خاصة تلك الفئة التي تشتغل بالوظيفة المالية للمؤسسة، فهو حقا يبين لهم أهم الخيارات الجبائية المتاحة، و التي يتم المفاضلة بينها لتحقيق النجاعة الجبائية من أجل تفعيل القرارات المالية .

 حدود الدراسة : 

          حتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث يتعين علينا وضع حدود و أبعاد الدراسة : فهي تتمثل في إقتصار بحثنا على دراسة دور التسيير الجبائي في ترشيد القرارات المالية للمؤسسة على المستوى الجزئي وليس الكلي، حيث يتم التركيز على القرارات المالية للمؤسسة على المديين الطويل و القصير، دون التطرق للسياسة المالية أو الجبائية للدولة و أثارها الإقتصادية. أما التسيير الجبائي فيتم دراسته حسب ما ينص عليه التشريع الجبائي الجزائري دون التطرق الى تشريعات البلدان الأخرى .  

المنهج المتبع :

          من أجل معالجة مختلف التساؤلات المطروحة و إختبار صحة الفرضيات المذكورة أعلاه ، سيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، لإنه مناسب للإلمام بجوانب الموضوع وإخضاعه للدراسة الدقيقة مدعمين ذلك بدراسة حالة من أجل إسقاط ما سيتم التوصل له في الجانب النظري على واقع المؤسسة الجزائرية، و قد تم إختيار مجمع صيدال بإعتباره أحد الوحدات الإقتصادية الهامة في الساحة الإقتصادية الجزائرية الناشطة في مجال إنتاج الأدوية.   
أدوات البحث و الدراسة :
سوف نعتمد في الجزء النظري من هذا البحث على المسح المكتبي لمجموعة من الكتب باللغة العربية والفرنسية والمجلات التي تناولت موضوع التسيير الجبائي و الإدارة المالية، كما سنحاول الإعتماد على مواقع من شبكة الانترنت للاطلاع على مختلف الدراسات الحديثة في هذا المجال.

أما في الجزء التطبيقي فسنعتمد على ما يمكن الحصول عليه من المؤسسة المستقبلة، و ذلك حسب مستوى سرية المعلومات المطلوبة خاصة  في هذا المجال الحساس.

عرض البحث :

من أجل الإلمام بجوانب الموضوع  والإجابة على الإشكالية و إثبات الفرضيات أو نفيها تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول متبوعة بفصل تطبيقي.
أول هذه الفصول تمهيدي لدراستنا محدد لجميع المفاهيم التي تطرقنا لها في الفصول الأخرى تحت عنوان : ماهية التسيير الجبائي و الإدارة المالية؛ حيث حاولنا من خلال هذا الفصل الإجابة على الإشكالية الفرعية الأولى : ماهو التسيير الجبائي و ماهي الإدارة المالية ؟ في محاولة أولية لربط التسيير الجبائي بالإدارة المالية، فالتسيير الجبائي يعني قبول الضريبة و تحويلها إلى متغير إيجابي في إتخاذ القرار، فهو يهدف لدعم قرارات لمالية بتدنية العبئ الضريبي لأدنى حد ممكن وتأجيل الدفع لأقصى حد ممكن. وإضافة للمكانة الهامة التي تتمتع بها وظيفة التسيير الجبائي في المؤسسة فإن تطور الإدارة المالية جعل منهجها في إتخاذ القرار المالي يعتمد على العبئ الضريبي كمتغيرهام في تسيير الخطر الجبائي في المؤسسة، فالإدارة المالية تهدف لتعظيم  ربح حملة الأسهم و تعظيم قيمة المؤسسة التي تنقسم قراراتها المالية بين قرارات إستثمار و قرارات تمويل، وهذه القرارات تتأثر بالضريبة وبالتالي فالتسيير الجبائي يسمح بتحسينها وبذلك نكون قد أكدنا فرضية أنه لا يمكن الأخذ بالإدارة المالية بمعزل عن التسيير الجبائي.

أما في الفصل الثاني والذي عنوانه : جباية المؤسسة والإدارة المالية في محاولة الإجابة على الإشكالية الفرعية المطروحة كمايلي : ماهو تأثير الجباية على المؤشرات المالية و كيف يمكن الإستفادة من التسيير الجبائي لتحسين هذه المؤشرات ؟ و كذا إشكالية المفاضلة بين الخيارات الجبائية المطروحة أمام المؤسسة. فلقد حددنا من خلال هذا الفصل مجموع الضرائب التي تتحملها المؤسسة والأثر الجبائي على إختيار الشكل القانوني للمؤسسة و مكان تموقعها و كذا الأثر الجبائي على المؤشرات المالية.

وأكدنا من خلال هذا الفصل فرضية أن القرارات المالية يتم إتخاذها على أساس إستراتجية المؤسسة ودور المسير الجبائي في ذلك هو توضيح التأثير الضريبي لكل خيار و إظهار أحسن خيار جبائياً لمتخذ القرار.
أما الفصل النظري الاخير والذي عنوانه : أثر الجباية على إخيار الإستثمارات و تمويلها في محاولة للإجابة على الإشكالية الفرعية : كيف تؤثر التكلفة الجبائية على إختيار الإستثمارات وتمويلها وكيف يُستعمل التسيير الجبائي للمفاضلة بين تلك الخيارات؟ حيث درسنا في الشق الاول طرق التقييم المالي للإستثمار وأثر الجباية على إختيار الإستثمارات سواء كان التأثير على التدفقات النقدية للإستثمار أو على معايير تقييم الإستثمارات. أما في الشق الثاني فقد درسنا كل من التمويل الداخلي و الخارجي والتكلفة الجبائية لكل منهما و ذلك بالشكل الذي يسمح بالمفاضلة بينهما و توضيح ذلك لمتخذ القرار، مما يسمح بالوصول لهيكل التمويل الأمثل وتحديد أثر الجباية على هيكلة رأس المال المثلى و بذلك نكون قد أكدنا فرضية أن إستخدام التقنيات الكمية في تحديد هيكل التمويل الامثل يسمح بإتخاذ قرارات مالية رشيدة.

وبذلك نكون قد حققنا أهداف البحث المذكورة سابقاً، ففي الفصل الأول  وصلنا لنتيجة ان تطور الوظيفة المالية نحو القيادة الإستراتجية إكتمل بتطور التسيير الجبائي و أن الوظيفة الجبائية تتقاطع مع الإدارة المالية، فالمسيير الجبائي يسعى لتحقيق أهداف متعلقة بقرارات مالية بحته وذلك بإحترام حدود أساسها تشريع جبائي. وفي الفصل الثاني أستخلصنا أن الضرائب بمختلف انواعها عبارة عن تدفق نقدي خارج يؤثر سلباً على خزينة المؤسسة و ما على المسير الجبائي إلا أن يتحكم فيه من خلال ما يسمح به القانون الجبائي و بذلك يكون قد ساهم في تحسين الأداء المالي للمؤسسة.كما وصلنا لعدة خيارات يمنحها القانون الجبائي تقوم المؤسسة بدراستها لتفاضل بينها بالشكل الذي يسمح لها بإتخاذ قرارات فعالة تحسن الأداء المالي للمؤسسة، و يبدأ ذلك من الشكل القانوني الذي تتأسس عليه المؤسسة و المكان الذي تتموقع فيه ليصل إلى النظام الذي تخضع له المؤسسة، و يظهر ذلك في المؤشرات المالية و ما على المؤسسة إلا الإلمام بالتقنيات الجبائية لهذا المتغير لتحسن من و ضعيتها المالية. أما في الفصل الثالث فقد وصلنا لأن المفاضلة بين الإستثمارات بإستعمال التقييم المالي تتأثر بالضغط الضريبي الذي تواجهه المؤسسة، ويكون ذلك على مرحلتين : الأولى عند تحديد التدفقات النقدية للإستثمار و توصلنا إلى وجود علاقة عكسية بين الضغط الضريبي والتدفقات النقدية. و المرحلة الثانية عند حساب معايير التقييم المالي، فهي من جهة تعتمد على التدفقات النقدية و من جهة أخرى تعتمد على تكلفة رأس المال، و جميع المعايير التي تعتمد على القيمة الزمنية للنقود تتأثر إيجاباً بزيادة الضغط الضريبي، ولكن ذلك يبقى ضعيفا مقارنة بانخفاض التدفقات النقدية للإستثمار الناتج عن زيادة الضغط الضريبي، مما يعني أن زيادة الضغط الضريبي تؤثر سلبا على معايير إختيار الإستثمارت. أما بالنسبة لتمويل الإستثمارات، فإن زيادة معدل الضريبة على الأرباح يؤدي لتوجه المؤسسات نحو الإقتراض من أجل خصم الأعباء المالية الناتجة عن هذه القروض من النتيجة الخاضعة للضريبة، أما إنخفاض معدلات الضريبة يؤدي للجوء للتمويل بالأموال الخاصة. فأي تغيير في معدل الضريبة على الأرباح يُلزم المسير الجبائي بدفع متخذي القرار إلى التعديل في الهيكل التمويلي موضحاً لهم التغيير الحاصل في العبئ الضريبي الذي ستتحمله المؤسسة، ويكون بذلك قد ساهم في تفعيل القرارات المالية للمؤسسة.   
هذا فيما يخص الفصول النظرية، أما دراسة حالة مجمع صيدال فقد جاءت للإجابة على الإشكالية  الفرعية : هل أن المؤسسة الإقتصادية الجزائرية على وجه العموم و مجمع صيدال على وجه الخصوص إعتمدت على التسيير الجبائي في ترشيد قراراتها المالية ؟

حيث قدمنا مجمع صيدال في خطوة أولى وحددنا الضرائب التي يتحملها مجمع صيدال كمؤسسة خاضعة للقانون الجبائي الجزائري، ثم درسنا أثر الجباية على المؤشرات المالية للمجمع، و في آخر هذا الفصل وضعنا مشروع إستثمار في دواء أسيد كلافوكلانيك للدراسة جبائياً، حيث حددنا أثر مختلف الضرائب على التدفقات النقدية لهذا الإستثمار و على معايير التقييم المالي له، ثم إنتقلنا لمختلف طرق التمويل المتوفرة لتمويل هذا المشروع في ضل الإستراتجية المالية للمجمع ودرسنا أثر الجباية على هذا التمويل.

حيث تعرفنا من خلال هذا الفصل على إحدى المؤسسات الرائدة في الصناعة الصيدلانية في الجزائر، وتوصلنا لعدم تفرقة هيكل المجمع بين الوظيفة المحاسبية و الوظيفة الجبائية بل يجمعهما في وظيفة واحدة على الرغم من أن هذا الحجم من الإشتثمارات يتطلب خبير محاسبي إلى جانب مستشار جبائي، أما بالنسبة للموارد البشرية فهي تتميز بالكفاءة، لكن رغم ذلك تبقى خبرتهم في التسيير الجبائي محدودة.

أما بالنسبة لما يتحمله مجمع صيدال من ضرائب فيبقى ذلك محفزاً إذا ما تم مقارنته بنفس المؤسسات من نفس الحجم و نفس الشكل في بلدان أخرى مجارورة، فالجزائر بلد منافس في ما يتعلق بالضغط الجبائي. وما توصلنا له من خلال الدراسة هو أن إنخفاض الضغط الضريبي المستمر في السنوات الماضية ساهم في تحسن المؤشرات المالية للمجمع. و ما إستنتجناه بخصوص الإستثمارات و تمويلها، هو أن الإنخفاض الملحوض لمعدل الضريبة على الأرباح في السنوات الأخيرة ساهم في تحسن التدفق النقدي للإستثمارات مما يدفع أصحاب القرار في المجمع لإختيار عدد أكبر من المشاريع الإستثمارية بالإعتماد على معايير  التقييم المالي، هذا من جهة وجهة أخرى أدى ذلك لإرتفاع تكلفة الكلية للأموال لأن مجمع صيدال لم يغيِّر من سياسته التمويلية وإعتماده نفس الثنائية (قروض، أموال خاصة) مما أدى لإرتفاع التكلفة الكلية للأموال.      

الخاتمة : 

من خلال موضوع بحثنا هذا حاولنا أن نعرض دور التسيير الجبائي في تحسين الإدارة المالية للمؤسسة آخذين بذلك مجمع صيدال كنموذج للدراسة التطبيقية، وكانت الإشكالية الرئيسية للبحث تمحور حول كيفية الإستفادة من التسيير الجبائي في تفعيل القرارات المالية للمؤسسة. فكان لابد من البدء أولا بمفاهيم التسيير الجبائي و تحديد مكانته في المؤسسة و من ثم تطرقنا لمنهج الإدارة المالية في إتخاذ القرار المالي. كما إرتأينا تحديد الجباية التي تتحملها المؤسسة و أثر ذلك على الشكل القانوني و مكان التموقع اللذان تختارهما المؤسسة، و كذا أثر الجباية على المؤشرات المالية للمؤسسة  ليتسنى لنا في الأخير عرض أثر الجباية على إختيار الإستثمارات  و تمويلها.


أما فيما يخص الفرضيات التي وضعناها في بداية هذا البحث ، فنستخلص إجاباتها كما يلي :

لا يمكن الأخذ بالإدارة المالية بمعزل عن التسيير الجبائي، و التي تأكدنا منها في الفصل الأول حيث عرضنا فيه كل من التسيير الجبائي و الإدارة المالية و تبين لنا أن فعالية القرار المالي تستوجب تعظيم قيمة المؤسسة وهذا يدعمه التسيير الجيد لجباية المؤسسة من أجل الوصول لأحسن معدل عبئ ضريبي ممكن.

التسيير الجبائي لا يتعارض مع التشريعات الجبائية، لأن التسيير الجبائي يصل دوماً إلى التحكم في الخطر الجبائي ولا يلجأ إلى التهرب و الغش الجبائي، فعلى المؤسسة الإعتراف بالضريبة و ليس التهرب من دفعها لتحولها إلى متغير إيجابي يدعم القرار المالي. فالقرارات المالية يتم إتخاذها على أساس إستراتجية المؤسسة، ويظهر لنا دور المسير الجبائي في توضيح العبئ الضريبي الناتج عن كل قرار مالي دون التدخل في القرار ذاته.

أما بالنسبة لهيكل التمويل الأمثل فإن إستخدام التقنيات الكمية في تحديد أحسن هيكلة لرأس المال  لا يسمح بإتخاذ قرارات مالية رشيدة إلا إذا إقترن بإدخال العامل الضريبي و الذي لا يمكن تجاهله أو تخيل إقتصاد من دونه. 

النتائج : 

ويمكن حصر النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة دور التسيير الجبائي في تحسين الإدارة المالية وتفعيل قراراتها في مجموعة من النقاط هي :

· تهدف الإدارة المالية لتعظيم أرباح حملة الأسهم و تعظيم قيمة المؤسسة، أما التسيير الجبائي فهو يهدف إلى تحويل العبئ الضريبي إلى متغير إيجابي في تحديد إستراتجية المؤسسة و يتم ذلك بتدنيته إلى أقصى حد ممكن، لذلك يدعم التسيير الجبائي قرارات الإدارة المالية بتوضيح التكلفة الجبائية لمختلف القرارات المالية وكيفية تدنيتها دون التدخل في القرار ذاته.
· تتشابك وظيفة التسيير الجبائي مع وظيفة الإدارة المالية للمؤسسة و تدعمها و تحتل مكانة هامة في هيكلها التنظيمي.
· إكتمل تطور الإدارة المالية بتطور التسيير الجبائي الذي حوَّل الضريبة إلى متغير إيجابي في المراقبة الداخلية و التنبؤ بالخطر.
· يلعب تسيير المخاطر الجبائية دوراً مهماً في المؤسسة، ويهدف للوصول لأحسن معدل عبئ ضريبي ممكن.
· يوضح المسير الجبائي لمتخذي القرار التغير الحاصل في العبئ الضريبي و يكون بذلك قد ساهم في تفعيل القرارات المالية للمؤسسة.
· يتحكم المسير الجبائي في أدق تفاصيل الضرائب التي تتحملها المؤسسة و تفاصيل الخيارات الجبائية الممنوحة لها.
· التحكم في الإختيارات الجبائية المتاحة للمؤسسة يسمح بالوصول بالتدفقات المالية إلى درجة الأمثلية و إتخاذ قرارات مالية فعالة.
· التسيير الجبائي يبدأ من الدراسة الجبائية للأشكال القانونية المتوفرة لإنشاء المؤسسة و مكان تموقعها (عالمياً و وطنياً)، ويستمر حتى العمليات الجبائية اليومية لنشاط المؤسسة و ينتهي عند تصفية المؤسسة.
· يحدد المسير الجبائي الشكل القانوني و مكان التموقع الأنسب جبائياً للمؤسسة.
· المؤشرات المالية هي صورة ملخصة للوضعية المالية للمؤسسة و تؤثر الضريبة على هذه المؤشرات بشكل متفاوت، و ما على المؤسسة إلا الإلمام بالتقنيات الجبائية لهذا المتغير الخارجي لتحسن وضعيتها المالية.
· تعتبر الضرائب من التدفقات النقدية الخارجة و التحكم في آجالها و تقنياتها يساهم في تحسين خزينة الؤسسة.
· زيادة معدل الضريبة على الإستهلاك يؤدي لإرتفاع نسبي لرأس المال العامل و يقابله إنخفاض نسبي لإحتياجات رأس المال العامل و يؤثر سلباً على خزينة المؤسسة، لذلك يجب الإعتماد على التسيير الجبائي للتحكم في هذه التدفقات النقدية من أجل تحسين الإدارة المالية و تفعيل قراراتها.
· يؤثر معدل الضرائب سلباً على مردودية المؤسسة.
· الضرائب عبارة عن تدفق نقدي خارج يؤثر سلباً على خزينة المؤسسة و على المسير الجبائي التحكم فيه من خلال ما يسمح به القانون الجبائي، و بذلك يكون قد ساهم في تحسين الأداء المالي للمؤسسة.
· أثر الجباية على تمويل المؤسسة يأتي دوماً كنتيجة لفعالية التسيير الجبائي، فللضريبة أثر مباشر على تكلفة مصادر التمويل و على هيكلة رأس المال المثلى، ومن الدراسة الجبائية لمصادر التمويل وجدنا أن لجوء المؤسسة لمصادر التمويل الخارجي يسمح لها بخصم فوائد القروض من النتيجة الجبائية و بالتالي تحمل عبئ ضريبي أقل، عكس اللجوء إلى التمويل الذاتي فإنه لا يسمح بتخفيض التكلفة الضريبية بالنسبة للمؤسسة. أما بالنسبة للشركاء فإن اللجوء إلى التمويل الذاتي يعني إعادة إستثمار أرباحهم و بالتالي تحمل ضريبة اقل على مداخيلهم الشخصية.
· يؤثر الضغط الضريبي على إختيار الإستثمارات على مرحلتين : الأولى عند تحديد التدفقات النقدية للإستثمار و الثانية عند إستعمال معايير التقييم، فهناك علاقة عكسية بين الضغط الضريبي و التدفقات النقدية الصافية للإستثمار، ونتيجة لذلك تتأثر معايير تقييم الإستثمارات التي تعتمد على القيمة الزمنية للنقود سلباً بزيادة الضغط الضريبي.
· كل النظريات التي تدرس الهيكل المالي مع إدخال الضرائب تؤكد على أن زيادة نسبة المديونية تؤدي لإنخفاض التكلفة الكلية للأموال.
الإقتراحات و التوصيلات :
بناءاً على النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا، رأينا وضع الإقتراحات و التوصيات المهمة التي تساعد المؤسسة لكي تستفيد من التسيير الجبائي لتحسين الإدارة المالية و تفعيل قراراتها :

· على المؤسسة إعطاء أهمية أكبر لوظيفة التسيير الجبائي، وأن تفصلها عن وظيفة المحاسبة خاصة مع التوجه نحو المعايير الدولية للمحاسبة IAS/IFRS لتهتم هذه الوظيفة الأخيرة بالمحاسبة وتترك كل ما هو جباية لوظيفة تسيير الموارد البشرية.
· ينبغي على المؤسسات الكبيرة و المتوسطة التوجه نحو الخبرة الجبائية بتكوين مختصين في الجباية و تكتفي المؤسسات الصغيرة باللجوء لمكاتب الإستشارة.
· على الإدارة المالية إستشارة مسيرها الجبائي عند إتخاذ أي قرار تمويلي أو إستثماري من اجل الوصول إلى أحسن هيكلة لرأس المال و إختيار أنسب مشروع إستثماري.
· عند إختيار البلد الذي سيُقام فيه الإستثمار على أصحاب القرار الأخذ بعي الإعتبار العبئ الضريبي الذي ستتحمله المؤسسة و عليها إختيار شكل شركات الأموال لأنه في الغالب الشكل القانوني الذي يحظى بأكبر قدر من الإمتيازات الجبائية.  
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